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      مقدمة: 

یمة لأنها دوهي ظاهرة طبیعیة ق الأرض حعرفت الجریمة بوجود البشر على سط

وقد  بینهم فیم ةعارضتالمراد والمصالح بین الأف طةالمرتبالحیاة والتفاعلات  عتتلازم م

  .وثیقا به بة ارتباطا العقو  تارتبط

في أبشع صورة لأجل حمایة النظام  الانتقامأو  لثأرهي ذلك البدیل  مالإعدافعقوبة 

یقرر له القانون  جنائیةوبما أن الجریمة فعل غیر مشروع یصدر عن إرادة  ، العام للمجتمع

عقوبة تتناسب وجسامة الفعل، بتدخل سلطة مختصة في الدولة تتكفل بتوقیع العقوبة على 

الجاني أو التقلیل من خطره عن طریق ازهاق روح المحكوم علیه حفاظا على حیاة المجتمع 

دة وفق اجراءات ووسائل تنفیذ محد –(سیاسة جنائیة متكاملة )  –وسلامة مقوماته الأساسیة 

  تم النص علیها مسبقا.

الجریمة والمجرم لم یعد القصاص العقاب الذي تأثر بنظرة المجتمع إلى بتطور علم الإجرام و 

من الجاني والردع العام غایة من تطبیق العقوبة بل أصبح الهدف منه إصلاح الجاني 

دلا واسعا الأمر الذي جعل من عقوبة الإعدام تثیر ج ،اعادة تأهیله وادماجه في المجتمعو 

  إزاء الجاني. الاجتماعيحول قیمتها العقابیة وشرعیتها كصورة لرد الفعل 

الشخصیة تتمثل في محاولة فهم  ،إن اختیارنا هذا الموضوع عن دوافع مختلفة

التي أدت إلى تحول عقوبة الإعدام في الجزائر إلى عقوبة موقوفة التنفیذ إلى جانب الأسباب 

  .القانونیة هذا من ناحیةفي ر اوتطویر مع الاستزادة
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ومن ناحیة أخرى الجدل القائم حول هذه العقوبة في المجتمع الجزائري والمطالبة بتطبیقها 

إلى جانب محاولة إضاءة بعض النقاط ، خاصة في ظل انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال

 العقوبة فيوتدعیما للدراسات القانونیة المتعلقة بهذه ، المظلمة التي تلف عقوبة الإعدام

  .الجزائر وإعطاء عنها صورة واضحة

، وله بحق الحیاة المكفول شرعا وقانوناوموضوع الدراسة له أهمیة بالغة لأنه یمس 

من الأهمیة في قانون العقوبات وتأثیره على السیاسة الجنائیة وتحقیق العدالة في المجتمع 

  عدام في الجزائر.و الإبقاء على عقوبة الإالجدل القائم حول إلغاء أ ظلفي 

اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحلیلي، لإظهار وتحلیل موقف المشرع والفقه      

دام في الجزائر، الى جانب تحلیل مضمون النص والآراء الفقهیة ومناقشتها عمن عقوبة الإ

  الاحكام التي تتعلق بالمضوع. منه واستخراج

في البحث أو  الفضولعلى هذه الدراسة سواء في إثارة  لقد كانت للدراسات السابقة أثر      

   .الجدید في السعي لتوسیع بعض النقاط والتطرق إلى نقاط یمكن أن تضیف

أما الصعوبات تظهر في اتساع الموضوع الأمر الذي یتطلب وقتا وجهدا كبیرین للإلمام      

 انب نقص الإحصائیاتوالمجتمع إلى جللفرد  ةمصیریخاصة أن یتعلق بعقوبة  ،بجوانبه

  .تخصصة في هذا الموضوع في الجزائروالدراسات الم
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رغم ذلك حاولنا تخطي كل هذا والتركیز على ما یفید دراستنا في الموضوع وفق الإشكالیة 

  التالیة:

  ؟الاعدامالجزائري مع عقوبة القانون كیف تعامل 

  التالیة:فرعیة التساؤلات الیندرج ضمنها 

 ؟بعقوبة الإعدامما المقصود  -

تنفیذ عقوبة الإعدام في الجزائر یرجع إلى مصادقتها على بعض المواثیق  مهل عد -

 أم إلى طبیعة الجرائم المرتكبة؟ الدولیة ؟

 هل یتجه المشرع الجزائري إلى إلغاء عقوبة الإعدام نصا وتطبیقا ؟ -

 هل أصبحت عقوبة الإعدام مجرد منطوق موقوف التنفیذ في الجزائر ؟  -

  ا أثر ذلك على السیاسة الجنائیة لها ؟وم

  :جابة على هذه الإشكالیة في فصلینحاولنا الإ

أما الفصل الثاني عقوبة الإعدام  ، الفصل الأول مفهوم عقوبة الإعدام والجدل الفقهي حولها

  بین النص والتطبیق.

  

  



  الفصل الأول

  
  مفهوم عقوبة الإعدام.المبحث الأول:  ������������
  .الآراء الفقهیة والجدل القائم حول عقوبة الإعدام :المبحث الثاني       

  

  

  

  

  

  

  

  

  مفهوم عقوبة الإعدام 

  والجدل الفقهي حولها 

 



  مفهوم عقوبة الإعدام والجدل الفقهي حولها  ............................................ الأول الفصل
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إن أهم الحقوق التي یجب أن یتمتع بها الفرد، هي الحق في الحیاة الذي لا یمكن 

عزله عن باقي الحقوق الشخصیة والمدنیة وغیرها لذلك یجب الاعتراف بترابط حقوق 

الإنسان المختلفة حیث نص محرري الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الأخیرة منه 

لحقوق على حساب الحقوق الأخرى باعتبار أن بعض الحقوق أنه لا یعترف باحترام بعض ا

  .1مشروط بغیرها 

حسب جسامة الفعل، فقد یكون حبسا أو عقوبة تقرر له فلابد أن  ولما كانت هناك جریمة

 تتنزلسجنا أو تدبیر أمن على هذا الجاني، الا ان العقوبة الاستئصالیة هي العقوبة التي 

حهم ذوو الخطر الكبیر على المجتمع، وتلك العقوبة على المجرمین المیؤوس من اصلا

  تتمثل في السجن المؤبد أو عقوبة الاعدام . ،الأصلیة  تحقق الجزاء الجنائي ویحكم بها

وفي اطار الحق في الحیاة احتلت عقوبة الاعدام المكان الابرز في هذا الاهتمام والجدل 

  معارضي تطبیقها.الثقافي والفلسفي والحقوقي والقانوني بین مؤیدي و 

أما المبحث  المبحث الأول مفهوم عقوبة الإعدامالفصل في هذا وعلیه سوف نتناول         

  الثاني تناولنا فیه الآراء الفقهیة والجدل القائم حول عقوبة الإعدام.

  

  

  

  

  

  

  

                                       
، 2015عقبة خضراوي، عقوبة الإعدام في الفقه والقانون الدولي، مكتبة الوفاء القانونیة، الطبعة الأولى، الإسكندریة، -1

  . 17ص 
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  المبحث الأول: مفهوم عقوبة الإعدام

الجزاء الذي یقرره المشرع ویصدر عن القاض الجنائي وتنفذه السلطة  هيالعقوبة   

  مسؤولیته عن السلوك الإجرامي.المختصة قانون على من ثبتت 

أما في الفقه الفرنسي فالعقوبة هي "جزاء یقرره القانون ویوقعه القاضي على من ثبتت 

  .1مسؤولیته عن الجریمة "

نها جزاء یقدره القانون للجریمة المنصوص علیها فیه لمصلحة أكما تعرف على 

  .صابه ضررها ویوقعه القاض على مرتكبهاأالمجتمع الذي 

كما عرفت ایضا أنها جزاء یفرض باسم المجتمع على شخص مسؤول جزائیا عن جریمة 

  .بناءا على حكم قضائي صادر عن محكمة جزائیة مختصة

زاء یقرره المشرع ویوقعه القاضي على من تثبت مسؤولیته یمكن تعریف العقوبة على أنها ج

الجاني بالإنقاص من بعض حقوقه الشخصیة  لامإفي ارتكاب جریمة، وتتمثل العقوبة في 

   2.وأهمها الحق في الحیاة والحق في الحریة

ومن ممیزات العقوبة أن لها وظائف تتمثل في الردع وإرضاء شعور العدالة والتأهیل، 

ئیة فضلا للعقوبة فهي طابع الإیلام وطابع التحدید وطابع النها ةالخصائص الأساسیوأما 

  .عن شرعیتها وعن شخصیتها

من قانون العقوبات الجزائري تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنایات  05وبحسب المادة 

  .وجنح ومخالفات

في مجال  امالاهتمتعتبر عقوبة الإعدام من أشد العقوبات الجسدیة التي شغلت 

  وسنحاول فهم عقوبة الإعدام ،ث القانونیة وخاصة العقابیة منهاالدراسات والبحو 

 عقوبة الإعدام وعلاقتها بأنواع العقوبةفمطالب الأول تعریف عقوبة الإعدام  أربعةفي 

  .وعلاقتها بأهداف العقوبة ،وخصائصها

                                       
   . 15ص ، المرجع السابق خضراويعقبة -1
  . 289ص  ،2014الجزائر،  ،14دار هومة، الطبعة  ،الوجیز في القانون الجزائي العام ،أحسن بوسقیعة - 2
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  المطلب الأول : تعریف عقوبة الإعدام 

، وهو الأصل والذهابُ  قدانُ الفُ  دمَ م والعَ دُ م والعُ دْ في متن اللغة العُ  تعرف كلمة (إعدام )  

كما شاع عند ، والإعدام الإفقاد وغلب قدیما على الفقر في المعنى وغلب على فقدان المال،

  .1فیقولون حكم عیه بالإعدام أي الموت  ،أهل العصر في إفقاد الحیاة

  وعدیم. دمْ عْ فهو مُ  افتقر ،م الرجلدِ عْ وقال صاحب تاج اللغة وصحاح العربیة : أُ 

  یم.دِ م فهو عَ دَ وصار ذا عَ  افتقر عداما وعدما،إِ  ،دمعُ وجاء في لسان العرب وأَ

وذهابه  ،الشيءوكلمة الإعدام مشتقة من لفظ "عدم "وتعني أفقر وازال والعدم هو فقدان 

  .2ینصرف إلى الإفقار والإزالة ، فالإعدام بهذه المعنى ،والعدیم الفقیر الذي لا مال له

وبالتالي من خلال هذه المعاني لكلمة إعدام نجد أن معناه في اللغة العربیة ینحصر عموما 

  .3أو الفقر المدقع  والافتقارفي الفقر 

وهناك مصطلح  deth penaltyأما في اللغة الإنجلیزیة، فإن كلمة الإعدام یقابلها مصطلح 

 ى " حیث تشتق كلمة وتعني " العقوبة العظم capital punishment أخر اكثر شهرة وهو

capital ةاللاتینی من الكلمة capitalis  والتي  تعني حرفیا متعلق بالراس (رأس تقابلcaput 

  .4) ومن هنا كانت عقوبة جرائم الإعدام هي قطع الرأس  ةاللاتینیفي اللغة 

وهو سلب  ،المحكوم علیه واستئصاله من المجتمعیقصد اصطلاحا الإعدام هو إزهاق لروح 

  .المحكوم عیه حقه في الحیاة

، ضائي من أجل العقاب والردع العامق بإجراءعقوبة الإعدام بأنها قتل شخص عرفت 

  .وتعرف الجرائم التي تؤدي إلى هذه العقوبة بجرائم الإعدام أو جنایات الإعدام

                                       
   .19ص  السابق،المرجع  عقبة خضراوي ،-1
جامعة محمد خیضر  ،أطروحة مقدم لنیل شهادة دكتوراه العلوم في القانون ،تنفیذ الأحكام الجزائیة ،فریدة بن یونس -2

   .27ص ،  2012/2013،السنة الجامعیة ،قسم الحقوق ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،بسكرة
  .19ص  ،المرجع السابق ،عقبة خضراوي-3
  . 19ص  ،المرجع نفسه -4
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أقدم العقوبات وأشده على الإطلاق وتعني  أنها"وقد عرفها الأستاذ عبداالله سلیمان 

  .1یه فهي في جوهرها عقوبة استئصالیة "لإزهاق روح المحكوم ع

تقضي بإزهاق روح المحكوم  جنائیةكما عرفها قانون العقوبات المصري " بأنها عقوبة   

  .2علیه شنقا

ة تایء حنهادیة تتمثل في ازهاق روح الجاني وإ شد عقوبة جسكما عرفت أیضا بأنها أ

ور حكم هذا الأخیر بعد صد نص علبها القانون، بو سیلة حددها ،لارتكابه جریمة خطیرة

بهدف تحقیق الردع العام والخاص مع احترام مبدأ المساواة  ،قضائي من المحكمة المختصة

  .3بین الجریمة والعقوبة "

ببیان موقعها الإعدام واكتفي أما المشرع الجزائري، فإنه لم یضع تعریفا محددا لعقوبة 

  .من قانون العقوبات 5نواع العقوبات وذلك في المادة من أ

  4الإعدام هو عقوبة مقررة لعدد من الجنایات یمكن حصرها في أربع مجموعات كبرى وهي:

الجنایات ضد الأفراد، الجنایات ضد الأشخاص والجنایات  الجنایات ضد أمن الدولة،

  في بعض القوانین الخاصة.

  العقوبة  علاقة عقوبة الإعدام بأنواع ني:المطلب الثا

ور حكم على ترتبط بصد ةالتكمیلین العقوبات أنص قانون العقوبات الجزائري على 

أمر المحكمة ، حیث تمكرر من قانون العقوبات 9والمادة  9المادة  ،الجاني بعقوبة جنائیة

ممارسة حقوقه المالیة أثناء بالحجر القانون الذي یتمثل في حرمان المحكوم علیه من وجوبا 

وبذلك تعتبر عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة  تنفیذ العقوبة الأصلیة،

  عقوبة تلحق بعقوبة الإعدام من تاریخ صدور الحكم إلى غایة تنفیذه.

                                       
الجزائر، الطبعة  ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزء الثاني ،القسم العام ،شرح قانون العقوبات الجزائري ،عبداالله سلیمان -1

  .432ص  ،2003،الرابعة
   .19ص  ،المرجع السابق ،عقبة خضراوي -2

  .  22ص  ،المرجع نفسه 3-
  . 295ص  ،المرجع السابق ،حسن بوسقیعةأ -4
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من قانون العقوبات على أن العقوبات الأصلیة تكون كالآتي  5لقد نصت المادة 

  السجن المؤقت، الحبس، الغرامة. السجن المؤبد، ،"الإعدام

الأصلیة تمثل الجزاء الأساسي للجریمة التي ارتكبها الجاني، ولا یمكن توقیعها إلا  وبةقفالع"

ن توقع وحدها فلا تكون إلى جانبها عقوبة أومن الممكن  ،بعد أن ینطق بها القاضي

  تكمیلیة.

م والعقوبات الأصلیة في عدة أشكال فقد وتتضح العلاقة الموجودة بین عقوبة الإعدا

یلازم بعضها عقوبة الإعدام تخیرا كعقوبة السجن المؤبد، وقد تكون بدیلة لعقوبة الإعدام عند 

توفر بعض الأسباب المخففة كعقوبة السجن المؤقت والحبس بنوعیه وقد یحدث العكس 

  .1قوبةالة توفر الظروف المشددة للعفیكون الإعدام بدیلا لبعضها في ح

  

  لب الثالث: خصائص عقوبة الإعدام المط

ومن أهم هذه الخصائص أنه عقوبة شرعیة  اللعقوبة كوجه عام خصائص تمتاز به

الكرامة الإنسانیة هذا إلى جانب  موقضائیة تفرض باسم المجتمع مع خضوعها لمبدأ احترا

  .نها عقوبة أصلیة وشخصیةأ

فهي تستأصل الجاني من إن عقوبة الإعدام تحرم المحكوم علیه من حقه في الحیاة 

لذى خصها المشرع ، ولا یمكن إعادته إلى الحال التي كان علیها بعد تنفیذ الإعدام المجتمع،

المعدل والمتمم بالقانون  66/156بنصوص مختلفة منها ما جاء في قانون العقوبات 

والذي نص على الجرائم المعاقب علیها بالإعدام  ،2016جوان  19المؤرخ في  16/02

 27المؤرخ في   07/ 17المعدل والمتمم بالقانون  66/155وكذا قانون الإجراءات الجزائیة 

على أنها ، الذي حدد المحكمة المختصة بالنظر في الجریمة التي تصنف 2017مارس 

                                       
   . 67ص  ،المرجع السابق ،عقبة خضراوي -1
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وكیفیة الطعن في  الاستئنافیةمحكمة جراءات المحاكمة والأحكام والجنایات وبین التشكیلة وإ 

  .هذه الأحكام والآجال المقررة لها

 72/02للمحبوسین  الاجتماعيقانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج إلى جانب هذا 

الذي وضح كیفیة التنفیذ  2005فیفري  06المؤرخ في  05/04المعدل والمتمم بالقانون 

كوم علیه بالإضافة إلى بعض القوانین الخاصة والمؤسسة العقابیة المختصة باستقبال المح

  .المتعلق بكیفیة تنفیذ العقوبة 72/38والأمر 

وعلیه فإن عقوبة الإعدام عقوبة شخصیة توقع على مرتكب الجریمة أو من شارك 

ین المكملة له، مع إعطاء القاضي علیها في قانون العقوبات والقوانفیها، وهي شرعیة بالنص 

ثناه القانون كما في حالة التشدید طق بالعقوبة هذا مع مراعاة ما استحریة التقدیر والن

  .من العقوبة فوالتخفی

من بعض الحقوق الشخصیة كالحق في الحیاة  الانتقاصأما طابع الإیلام فیظهر في 

صدور الحكم الذي یصبح نهائیا بمجرد استنفاذ  ذوحق الحریة المالیة والمدنیة والعائلیة، من

كتسب بذلك قوة الشيء المقضي فیه وهذه القوة ضروریة لإرضاء شعور طرق الطعن وی

  .1العدالة

من قانون  05عقوبة الإعدام عقوبة أصلیة ومحددة في القانون وفق نص المادة 

العقوبات فالمعني والرأي العام على حد سواء على علم بما ینتظر من یقدم على المساس 

  باستقرار المجتمع.

  : علاقة عقوبة الإعدام بأهداف العقوبة المطلب الرابع

، ثم السعي إلى الوصول إلى وبة في ضرورة تحقیق العدالة أولاتتمثل أغراض العق

  تحقیق الردع العام والردع الخاص.

  

                                       

  . 292ص  ،المرجع السابق ،أحسن بوسقیعة1- 
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  : السعي لتحقیق العدالة الفرع الأول

بهدف تحقیق التوازن في  یتمسك المجتمع بضرورة وجوب توقیع العقاب على الجاني.

المجرم الذي خالف فأو القانونیة التي أخلت بتوازنها الجریمة المقترفة،  الاجتماعیةالقیم 

القانون واعتدى على مصالح المجتمع المحمیة بالنص الجنائي یستحق الزجر والعقاب، 

  .1وتأكیدا لهیئة القانون وسیادة الدولة الاجتماعيارضاءا للشعور 

  .2إرضاء شعور العدالة والتأهیل ،ئف یمكن حصرها في الردعللعقوبة وظا

یفقد أهمیته كأساس للعقاب بعد أن بدأ قد یقال أن الجانب المعنوي كفرض للعقوبة قد 

 الاجتماعيها حركة الدفاع تبدأت المسؤولیة الأخلاقیة تترك المجال للأفكار الحدیثة التي تبن

التي تدعو إلى جعل وظیفة العقوبة تقوم على مجرد إصلاح المجرم لكننا مع ذلك نعتقد أن 

كونها تعمل على محو ، المجتمع لن یتخلى عن الوظیفة المعنویة للعقوبة التي تجسد العدالة

أثار الجریمة في نفوس الناس بجعلهم یشعرون بأن المجرم قد دفع دینه للمجتمع ونال جزاءه 

   .3علعلى ما ف

 ،تقتضي العدالة الجنائیة أن تكون العقوبة في قسوتها متناسبة مع جسامة الجریمة  

القسوة وظالمة فقد واجها النقد البالغ الذي كان  منتهیةولأن عقوبة الإعدام في نظر البعض 

حیث أصبحت هذه العقوبة ، له الفضل في الحد من استعمالها بتلك الطرق الهمجیة القدیمة

  .عات الحدیثة لا تواجه إلا أمهات الجرائم التي تهدد كیان المجتمعفي التشری

فعقاب الجاني جراء قیامه بجریمة قتل عمدیة تمثل قمة العدالة الجنائیة وهو عقاب   

من طبیعة الجریمة فقد من جنس العمل، وفي هذا یقول منتسیكیو "إذ أخذ المقنن عقوبة 

 ،ت من الواضع بل من الجنایة نفسهااب غیر االعدالة، وارتفع الهوى وصار العق انتصرت

                                       
بن عكنون  ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزاء الجنائي ،شرح قانون العقوبات الجزائریة القسم العام ،سلیمانعبداالله  -1

   .224ص  ،2007 ،05ط  ،الجزائر

   .290ص  ،المرجع السابق ،أحسن بوسقیعة 2-
   . 70ص  ،المرجع السابق ،عقبة خضراوي- 3
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معاقبا من عند أخیه ولیس فوق ذلك من دلیل على عدالة عقوبة الإعدام من  ءفلا یكون المر 

  .1جرائم القتل العمد"

  الردع العام والخاص بعقوبة الإعدامالفرع الثاني: 

الذي یفسر تحتل وظیفة الردع مكانا مرموقا في اختیار المشرع للعقوبات الأمر 

اختیاره أشد العقوبات للأعمال التي تتسبب في الاضطرابات الاجتماعیة الأكثر خطورة والتي 

تخصیصه مقابل ذلك جرائم  ،كجرائم القتل العمد والتسمیم ،تثیر استیاء أكبر لدى الرأي العام

  مثل السب والتسول بعقوبات أخف لضعف تأثیرها على السكنة العامة.

  .2قد فقد من أهمیته فإنه مازال یشكل إحدى الوظائف الرئیسیة للعقوبةوإذا كان الردع 

عن العمل الإجرامي ویهددهم بإنزال  بالابتعادیتوجه المشرع بخطابه إلى الناس كافة ویأمرهم 

العقاب على كل من یخالف أوامره ونواهیه ویسعى المشرع من وراء هذا في ان یبتعد الناس 

  .عن الإجرام لیجنبهم الوقوع تحت طائلة العقاب ویعرف هذا بالردع العام

أحجم  ،فمن یرى نفسه أنه إذا قتل غیره قتل كذلك ،إن عقوبة الإعدام تحقق هذا الردع  

ذلك أن عقوبة  ،عن فعله مخافة الوقوع تحت طائلة هذه العقوبة القاسیة حفاظا على نفسه

الإعدام من الناحیة النفسیة أكثر فاعلیة في منع الإجرام فهي عقوبة تحرم المحكوم عیه بها 

یها في أو النص عل ،من طرف القضاة بالعقوبةوإن كان مجرد النطق ، من حقه في الحیاة

  .3یحقق الردع العامالتشریع 

   .4أما الردع الخاص فهو منع المجرم نفسه من العودة إلى الجریمة بجزره أو بإصلاحه

حیاة  تنهي ةیاستئصالغیر أن عقوبة الإعدام لا تحقق هذا الغرض لأنها عقوبة   

  .مرة ثانیة الاجتماعیةالجاني المحكوم علیه بها ولا تعطیه فرصة للعودة إلى الحیاة 

                                       
رسالة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في القانون  ،عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري ،یشمحمد ر  - 1

   . 17-  16ص  ،2000،2001 ،جامعة بن عكنون ،الجنائي
   . 290ص  ،أحسن بوسقیعة المرجع السابق - 2
  .15المرجع السابق، ص ،محمد ریش -3
   . 71عقبة خضراوي، المرجع السابق، ص  -4
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 فيلأن عقوبة الإعدام ثقیلة ، لا یلجأ إلى هذه العقوبة إلا في حالات محدودة المجتمع  

عقوبة الإعدام إنما بنتائجها على المحكوم علیه وعلى عائلته والمشرع الجزائري عند أخذه 

قصد الردع العام فقط لأنه لا محل فیها للزجر الخاص فبنصه علیها لأخطر الجرائم قرر 

قد هدد كیان المجتمع وعرض مصالحه للخطر فهو بذلك لا یستحق المشرع أن هذا الجاني 

  .1الحیاة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

كلیة العلوم  ،سانیةشریعة والقانون، جامعة وهران السعداوي حطاب، عقوبة الإعدام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ال1- 

   . 44ص ،2007/2008،الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، السنة الجامعیة
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  والجدل القائم حول عقوبة الإعدام الآراء الفقهیة  المبحث الثاني:

د تصاعد الجدل حول اهتمام الكثیرین، وقلقد شغلت عقوبة الإعدام منذ أن وجدت   

تتسم ي هذه الآراء الت فاعلیتها للتقلیل من الجریمة،مبدأ الأخذ بها أصلا، والبحث في مدى 

من الوجاهیة والمعقولیة والصادرة غالبا من رجال فلاسفة في القانون وعلماء  أحیانا بالكثیر

مكافحة الجریمة والمشتغلین في مجال الدراسات والبحوث العقابیة حیث انقسموا إلى 

ضین أو المطالبین ر عامعقوبة الإعدام والعلى بالإبقاء و المطالبین أن دیالمؤی ،اتجاهین

  .بإلغاء عقوبة الإعدام

  الإعدام  عقوبةالمطلب الأول: اتجاه الإبقاء على 

أن ذلك یعد ذلك حمایة للنظام والأمن  ،داممطالبون بالإبقاء على عقوبة الإعیرى ال  

 ،وأن العقوبة لا تستخدم إلا اتجاه فئة خطیرة على المجتمع تهدد أمنه واستقراره ،في المجتمع

لهذا یجب على المشرع أن ینص على هذه العقوبة لردع العتاه من المجرمین وضمان حق 

  .الضحایا وعوائلهم

من أبرز المفكرین الذین أكدوا على ضرورة تنفیذ عقوبة  "یعتبر الفیلسوف " أرسطو  

  .1ى المجرم في العصور القدیمة الإعدام عل

الذي دافع عن مشروعیة عقوبة الإعدام بنظریة  "جان جاك روسو"وأما الفیلسوف الفرنسي 

 ل مقدما أن یعدمقب،  یكون الإنسان ضحیة لأحد القتلةنه حتى لاالاجتماعي القائل:" أالعقد 

تنفیذ عقوبة الإعدام في الأشخاص الذین یتعارض  "روسو"ویؤید  .إذ اصبح هو نفسه القاتل"

  بقاؤهم مع أمن المجتمع.

  " عقوبة الإعدام بالنسبة للمجرم بطبیعته لأنه ولد مجرما.لمبروزوقد أید" 

                                       
   .84ص  ،المرجع السابق ،عقبة خضراوي - 1
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یرى أنصار الإبقاء على عقوبة الإعدام أننا نعیش في مجتمع ترتكب فیه الجرائم بكل وحشیة 

مع ألا یتعاطف مع المجرمین، وینص العهد القدیم وبدون مبرر، ولذلك وجب على هذا المجت

  " من یسفح دم غیره فإن دمه یسفح أیضا".:على عقوبة الإعدام في العدید من الجرائم كقوله

أن السلطة العامة تستمد قوتها وأساسها من سلطة االله الذي لا سلطة  "بولوس"ویرى القدیس 

  . 1لسواه

في العصر الحدیث على أنها عقوبة فعالة لمواجهة یرى أنصار الإبقاء على عقوبة الإعدام 

لذلك  ،الخطورة الإجرامیة الكامنة في المجرم الذي ثبت عدم جدوى أسالیب إصلاحه وتهذیبه

  لا یمكن تصور عقوبة أخرى تتساوى معها في تحقیق هذا الردع.

ة وإخماد من الجاني وإرضاء الشعور العام بالعدال للاقتصاصعقوبة الإعدام لیس لها بدیل 

  .لدى أهل المجني علیه الانتقامنار 

هذه العقوبة تمثل الجزاء العادل لمرتكبي الجرائم بالغة الخطورة كالقتل والجرائم التي  -

 .تلحق أضرار بمصالح الدولة كتهدید أمنها الداخلي والخارجي

بالمقارنة مع العقوبات الأخرى فتنفیذها یتم في وقت قصیر  اقتصادیاإنها غیر مكلفة  -

بینما العقوبة سالبة الحریة تتطلب نفقات أكبر من ذلك كبناء السجون وإدارتها  ،جدا

 .2وحراستها بمضاعفة عدد رجال الأمن

على عدم تناسب العقوبة والجریمة یصح أیضا بشأن كل عقوبة لأن  الاعتراضإن  -

بین الجریمة والعقوبة أمر غیر ممكن فتقریر الإنسان لأمور هو  تحقیق التناسب العام

 .أمر نسبي بصورة دائمة

  

                                       

، 2005 ،، لبنانبیروت ،، الطبعة الأولى، دار الكتاب الجدیدالإبقاء والإلغاءساسي سالم الحاج، عقوبة الإعدام بین   1-

   .92ص 
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علیه  المحكومنه یجب قتل أوتتلخص في  ،عجازالإهناك حجة أخرى تسمى بحجة 

  .1للتأكد من عدم تكراره للجریمة

، هذا غیر صحیح فانخفاض للجریمةالعقوبة وردعها هذه إن القول بفاعلیة  مناقشة:

 اجتماعیةرى في بعض الدول لا یرجع إلى هذه العقوبة بل إلى عوامل أخ الجریمةنسبة 

وتربویة ودینیة كان لها الفضل في إصلاح العدید من المجرمین وبالتالي التقلیل من 

  .الجریمة

لخسائر بالنسبة للحجة القائلة بأن الإبقاء على الإعدام كعقوبة یجنب الدولة ا اأم

 العقابیةوهذا یرجع في الأساس إلى السیاسة  ،بسبب الإنفاق على السجناء الاقتصادیة

فیمكن إستغلال السجناء في خدمة بلدهم كبناء دولة بل على العكس  ،الموجودة في كل

وبذلك یكتسب السجین  ،المنشآت وتعبید الطرق والعمل في مجال الصناعة والزراعة

  .ساهم في دفعّ أجر الخدامات التي قد قدمت له في السجنحرفة إلى جانب أنه قد 

ة في مفهومها ة فالعداللن عقوبة الإعدام تكون عادأإلى جانب ذلك لا یمكن الجزم   

لإصدار امعرض للخطأ في  ،، فأي قاض مهما كانت حنكتهأمر نسبي ولیس مطلق

  .بعض الأحكام القضائیة لكونه بشر

  لعقوبة الإعدام المطلب الثاني: اتجاه الإلغاء 

إن بدایة ظهور نظریة إلغاء عقوبة الإعدام یعود إلى تاریخ النصف الثاني من القرن   

" إلى حیز الوجود هذا الكتاب  *الثامن عشر یمكن تحدیده بدقة منذ ظهور كتاب " بیكاریا

ن المعاقبة إلى أكاریا یوقد ذهب ب، 2ومن أنصاره "فولتیر" "المسمى "الجرائم والعقوبات

وق الهیئة التي هي في نظره مرتبطة مبدئیا مع بعضها في المحافظة بالموت لیس من حق

على استبقائها ویوجد فرد منها خول الأخر حق أن ینزع منه الحیاة وقد تحدث أنصار 

                                       
   . 86ص  ،المرجع السابق ،عقبة خضراوي -1

  .)1794-1738(یزار بیكاریا: فیلسوف وجنائي إیطالي، كان له أثر فعال في تخفیف صرامة قانون العقوباتس  *-
   . 109المرجع السابق، ص  ،ساسي سالم الحاج -2



  مفهوم عقوبة الإعدام والجدل الفقهي حولها  ............................................ الأول الفصل

 

 

17 

ثیر الأسالیب عن وجوب بقاء الأمل في تأهیل كل مجرم لأن تأ الاجتماعيحركت الدفاع 

إلا بعد تطبیقها ومن ثم یكون من  یذ العقابي علیها لا ینضجالتهذیبیة التي ینطوي التنف

  بالاستئصال من المجتمع. المبالغ فیه مقدما عن مجرم معین میؤوس منه وأنه جدیر

ر تطبیقها یلة إلى الزوال وقد صاآن عقوبة الإعدام كما أن الفقهاء في عصرنا یعدون أ

  .لاح تهدیدن هذا الموقف وترك لمجرد سنادر الوقوع واعتبروا أ

  هى القسوة ولا یمكن الرجوع عنها حال تنفیذها.تإلى جانب هذا فإن عقوبة الإعدام في من

المعرض إلى عدة حجج وحجتهم الفلسفیة أنه إذا كان اساس  الاتجاهلقد استند انصار 

فإن الإنسان الذي لیس له الحق في القتل لا یمكن أن  الاجتماعيحق العقاب هو العقد 

  .1یتنازل للدولة عن حقه في الحیاة

أن عقوبة الإعدام لا تنفع لردع المجرمین، بدلیل ان عدد الجرائم التي یجوز فیها الحكم 

ولم یرتفع في الدول الت  ،بالإعدام لم ینخفض ببعض الدول التي أبقت عقوبة الإعدام

  .ألغتها

لأن الجریمة  ،من الجرائم التي قد یقترفها الجاني أي نوع تتناسب مع بة الإعدام لاإن عقو 

یمكنها مطلقا أن تؤدي إلى زوال المجتمع في حین ان عقوبة  المرتكبة من قبل الجاني لا

   .الإعدام تقضي على الجاني وتؤدي إلى زواله نهائیا

  :مناقشة

على الجرائم الخطیرة التي  ةالسیطر فكیف یتم  ،إن القول بعدم عدالة عقوبة الإعدام  

 هللجرائم الجسیمة، وهذا ما أكد جزاءفعقوبة الإعدام هي أجدر  ،تهدد أمن واستقرار المجتمع

أنصار العدالة المطلقة فإذا ألغي الإعدام حلت الفوضى محل النظام واختفى المجتمع، 

  .2الاجتماعيفعقوبة الإعدام یبررها ضرورة الدفاع 

                                       
   . 89ص  ،سابقالمرجع ال ،عقبة خضراوي - 1
   . 94ص  ،المرجع نفسه - 2
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والواقع فهي عقوبة جد فعالة وملائمة  ىفیما یتعلق بأن عقوبة الإعدام غیر نافعة، فهذا یتناف

  .الاجتماعيلردع الجریمة وتحقیق الغرض من العقوبة وهو الدفاع 

ظهور أدلة تنفیذ عقوبة الإعدام ك أثار العقوبة وإصلاح الخطأ بعد ار أما عن استحالة تد

ي تعویض لأهل خاصة وأن أ ،حجة أقرب إلى المنطقهي تثبت براءة المحكوم عیله ف

  .المحكوم علیه لا یمكنه إرجاع هذا الأخیر إلى الحیاة

بهذه العقوبة المقررة للجرائم الأشد مع وضع نصوص تكرس  اهتمتغلب التشریعات أن إلا أ

  .حمایة حقوق المحكوم علیه سواء في مرحلة النطق بالحكم أو عند تنفیذه

وتحقیق  والاستقرارالوحیدة التي جاءت من اجلها العقوبات هي توفیر الأمن ن الوظیفة أكما 

  .العدالة في المجتمع

المؤید والعارض لعقوبة الإعدام اتخذ أنصار المدرسة  الاتجاهفقهاء  اختلافإن 

طالبة بالإبقاء مالأحیانا وبین  التقلیدیة موقف وسط فهم موزعون بین رفض عقوبة الإعدام

  .1أحیانا أخرىعلیاها 

  المطلب الثالث : موقف المنظمات والمواثیق الدولیة من عقوبة الإعدام

لا یزال الجدل القائم في الفقه الغربي حول مدى مشروعیة عقوبة الإعدام من الناحیة 

ربیة إلا أن الرأي العام ه العقوبة في معظم  التشریعات الغالرغم من إلغاء هذبف ،العقابیة

  .لى التشریع الجنائيإتها دالجنائي ینادي بإعا وجانب من الفقه

ومنظمة العفو الدولیة فریق المناهضین لعقوبة  الاجتماعيوتقود حركة الدفاع  

الإعدام ویحملون لواء هذه الدعوة إلى مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجریمة ومعاملة 

  .2المجرمین في محاولة لفرض هذا الإلغاء على دول العالم الثالث

عن رفضها لإبقاء  الإقلیميو ض المعاهدات على الصعید العالمي أكما عبرت بع

حیث وضعت بنود خاصة بها  ،عقوبة الإعدام نظرا لخطورتها ولتعارضها مع كرامة الإنسان

                                       
   . 90ص  ،عقبة خضراوي المرجع السابق - 1

   .103ص  ،المرجع نفسه 2-
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بهدف حمایة المحكوم علیه من ایة تجاوزات عند تنفیذ الإعدام بالنسبة للدول التي تطبق هذه 

  .العقوبة

لدولي یقر للدول بتنفیذ عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة بعد كان القانون ا

غیر ان الوضع تغیر حیث اعتمدت العدید من الهیئات  ،صدور حكم قضائي نهائي

والمنظمات الدولیة اتفاقیات وبروتوكولات إضافیة تهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام لكن رغم 

تنص على العقوبة وتطبقها كالدول العربیة لا تزال العدید من الدول  المحاولاتكل هذه 

ن الدولي لحقوق الإنسان غیر أن النص على عقوبة الإعدام في القانو والإسلامیة ورغم 

القانون الأوربي لحقوق  باستثناءللدول في التطبیق أو عدم التطبیق  اختیاريالأمر فیها 

الثاني الملحق بالعهد  الاختیاريالإنسان الذي ینص على إجباریة إلغائها وكذا البروتوكول 

الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الذي تنص المادة الأولى منه على إجباریة إلغاء الدولي 

  .1عقوبة الإعدام من طرف الدول التي تكون طرفا فیه

  : موقف منظمة الأمم المتحدة من عقوبة الإعدام الفرع الأول

فقد أكدت  1945ذ تأسیها عام الإعدام من اهتمت هیئة الأمم المتحدة بمسالة عقوبة

في عدة  الإنسانوعندما تناولت قضیة حقوق  ،الدول المؤسسة لها في المیثاق الأممي علیه

ى حرص الجمعیة العامة للأمم المتحدة على إقرار هذه نصوص هذا ما یدل على مد

والذي  1984دیسمبر  10ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في  ،الحقوق

 ،نسانیة هادفةإبزوغ مبادئ تاحت أ مبادئیعتبر في ذلك الوقت حدثا تاریخیا لما یتضمنه من 

  .2دون التمیز بسبب الدین أو الجنس لهذه المبادئ والالتزام

جمیع الدول الأعضاء إلى  1950كما دعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في عام  

 الاقتصاديقام المجلس  بذلك الیوم باعتباره الیوم العالمي لحقوق الإنسان، الاحتفال

                                       

مدى تعارض عقوبة الإعدام مع الحق في الحیاة في القانون الدولي لحقوق الإنسان مجلة الدراسات  ،بن جمیل عزیزة1 - 

    .11ص  ،2016جوان  5العدد  ،الجزائر ،سعیدة ،الحقوقیة كلیة العلوم السیاسیة

   .104ص  ،المرجع السابق ،عقبة خضراوي 2-
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ثم تتابعت  ،1959بإجراء أول دراسة عالمیة حول عقوبة الإعدام وذلك سنة  والاجتماعي

العالمیة صدرت الوثیقة أالتي  1963الدراسات ومنها ما عرض على الجمعیة العامة سنة 

داعیة إلى اتخاذ  ،1976صبحت نافذة سنة وأ 1966 للحقوق المدنیة والسیاسیة سنة

  إجراءات صارمة في استعمال عقوبة الإعدام.

اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق  ،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

 16) المؤرخ في 21(د.ألف  22000بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  والانضمام

  .1 49وفقا لحكام المادة  ،1976أذار / مارس  23بدء النفاذ:تاریخ  1966كانون/ دیسمبر 

ا بالنسبة للدول التي هإن هذا العهد لم یلغي عقوبة الإعدام لكنه فرض قیودا لتطبیق

ین هذا صادقت على هذا العهد خاصة بالنسبة للإجراءات القانونیة والضمانات الكافیة للمتهم

  .منه 15و 14 ،6من خلال المواد 

الثاني، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  الاختیاريأما البرتوكول 

یهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام، اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق  والسیاسیة،

كانون  15المؤرخ في  44/128بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  والانضمام

  .82وفقا لأحكام المادة  1991/ یولیو تموز11، دخل حیز النفاذ في 1989 الأول /دیسمبر

  .عقوبة الإعدام خاصة المصادقین علیه بإلغاءدولیا  التزمفموجب هذا البرتوكول 

  .قضائیة لدولة طرف فیهذا البروتوكوللا یعدم أي شخص خاضع للولایة ال – 01

تتخذ كل دولة طرف جمیع التدابیر اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولایتها  -02

  .القضائیة

   .الدول العربیة لم تصادق بعد على هذا البرتوكول

                                       
سنة  ،عین ملیلة الجزائر ،دار المفید للنشر والتوزیع ،الدولیة المرتبطة بحق وق الإنسان ثائقو الموسوعة  ،قاضي هشام -1

  . 21، ص2010

   . 42ص  ،المرجع نفسه  2 -
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لحمایة أسر الحرب من الإعدام وكذا حمایة الأشخاص  1949هذا إلى جانب معاهدة جنیف 

  .المتعلقة بعقوبة الإعدام 65و 64في وقت الحرب وفقا للمادتین  نالمدنیی

  الفرع الثاني : موقف منظمة العفو الدولیة 

وتصدر تقاریر سنویة عن وضع  هي منظمة دولیة غیر حكومیة تهتم بحقوق الإنسان

من طرف المحامي  1961تم إنشاؤها عام  ،في مختلف بلدان العالم حقوق الإنسان

في مساعدة  الإیجابیةثارها آلتقاریر هذه المنظمة  نما كاطاني (بیتر بننسون ) كثیرا البری

  الأفراد الذین انتهكت حقوقهم الإنسانیة.

ن في مجال حمایة حقوق الإنسان إلا أبالرغم من الجانب الإیجابي لهذه المنظمة 

من حیث تاریخها ومصادرها الفكریة والعقائدیة ففي  تختلفمفاهیم حقوق الإنسان لدیها 

الوقت الذي تعتبر فیه منظمة العفو الدولیة أن عقوبة الإعدام تمثل انتهاك حقوق الإنسان 

وغیر انسانیة فهي من هذا المنطلق تخاطب الدول الإسلامیة بأن لكونها عقوبة قاسیة 

منصوص  نسان في حین أنها عقوبةیمثل انتهاك لحقوق الإ استمرار العمل بهذه العقوبة

والقصاص التي ورد ذكرها  علیها في الشریعة الإسلامیة فهي توازي عقوبة الحدود والتعازیر

  .1ن الكریمفي القرآ

  : موقف بعض الاتفاقیات الإقلیمیة الفرع الثالث

 الداخليلم یقتصر نطاق الجدل حول اشكالیة تطبیق عقوبة الإعدام على المستوى   

 الاتفاقیاتن اتخذ مظهرا دولیا حظي باهتمام العدید من أخذ یتسع إلى أحسب بل للدول ف

   .والمواثیق الدولیة

یعلن  2000بدأ العمل به في دیسمبر  :الأوروبي للاتحاداسیة یمیثاق الحقوق الس :أولا

كمیثاق  التالي، الرسميالبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي واللجنة الأوروبیة النص 

عن 2000تحرر في نیس في السابع من دیسمبر  الأوروبي، للاتحادللحقوق الأساسیة 

                                       
   . 119ص  ،عقبة خضراوي المرجع السابق-1
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منه"...لا  02، وجاء في المادة 1عن اللجنة الأوروبیة الاتحادعن مجلس و  البرلمان الأوروبي

  ".یحكم على أیشخص بعقوبة الإعدام أو یتم إعدامه

الرؤساء تمت إجازته من قبل مجلس  :ثانیا: المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب

  .1981یونیو  2في نیروبي (كینیا) 18، بدورته العادیة رقم الأفارقة

بدأ  1968وفي عام  ،03/1945/ 22وقع في  :ثالثا: میثاق جامعة الدول العربیة

شكل مجلس الجامعة  1970، وفي عام ؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسانالتحضیر للم

بإعلان حقوق الإنسان في مشروع إعلان عربي سمي " اعدة خبراء وضعو لجنة شكلت من 

  .3"الدول والبلاد العربیة

د ونشر على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة الدول ماعت ،والمیثاق العربي لحقوق الإنسان

، فقد أعطى الضمانات للمتهمین إلى جانب 4 1997سبتمبر  15المؤرخ في  5427العربیة 

وأن لا یحكم بها في  ضرورة تقید عقوبة الإعدام بالجنایات بالغة الخطورة،التأكد على 

عقوبة الإعدام على من یقل عمره أن لا تنفذ  علىإلى جانب النص  الجریمة السیاسیة،

و 10،11ثمانیة عشر عام أو على المرأة الحامل أو الأم المرضعة وقد جاء ذلك في المواد 

  منه. 12

  

  

  

  

  

                                       
   .119، صالمرجع السابق ،قاض هشام -1

   . 508ص  ،المرجع نفسه2- 
 ،دار هومة للطباعة والنشر ،الطبعة الأولىالأول، الجزء  ،العامة وحقوق الإنسانمدخل للحریات  ،بن خرف االله الطاهر -3

  . 2007 ،الجزائر
   . 497ص  ،قاضي هشام المرجع السابق -4
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  لموقف من عقوبة الإعدام في الجزائر المطلب الرابع: ا

یؤید أغلب الفقهاء العرب فكرة الإبقاء على عقوبة الإعدام باعتبارها الجزاء المناسب   

لمكافحة الجرائم الأكثر خطورة على أفراد المجتمع وتدعیم السیاسة الجنائیة في مكافحة 

  .1الجریمة وهو موقف مسؤول

استطلاع  2009) عام رجریدة (صوت الأحراوفي الجزائر أجرى أحد الصحافین من 

حیث تعددت وجهات  ،حول آراء عامة الناس من الجزائریین في مشروع إلغاء عقوبة الإعدام

النظر بین الإبقاء والإلغاء ولكنها اجتمعت في مجملها على ان الغائها سیؤدي حتما إلى 

 2012وفي عام  معنى،ولن یعود للردع في نظر المجرمین أي  ،تجرید القانون من هیبته

خرج المئات من الشعب یطالبون بضرورة تفعیل عقوبة الإعدام خاصة مع تنامي جریمة 

  .2خطف الأطفال وقتلهم

  الفرع الأول : موقف التیار الإسلامي 

إن هذا التیار یرفض إلغاء عقوبة الإعدام لوجودها في القران الكریم وهي من العرف 

الله وهو وحده العالم وأن عقوبة الإعدام هي حد من حدود ا نللجزائرییوالثقافي  الاجتماعي

، أما عمار خبابة في الندوة الوطنیة لحركة النهضة في إلغاء أو الإبقاء على بخیر البشریة

وهذا إن لم  ،عقوبة الإعدام فذكر أن الشریعة الإسلامیة مصدر رسمي ثاني بعد التشریع

وبما ان  ،لامیة التي أقرت تنفیذ حكم الإعدامیوجد نص تشریعي حكم بمقتضى الشریعة الإس

  .الجزائر بلد مسلم وجب علیه اتباع ما جاء به الفقه الإسلامي

انتقد  2009عام  نالجزائرییرئیس جمعیة العلماء المسلمین  ،أما الشیخ عبدالرحمان شیبان

ئر بصفة عقوبة الإعدام في بعض الدول العربیة بصفة عامة والجزا بشدة المطالبین بإلغاء

  . 3خاصة 

                                       
   . 100ص  ،المرجع السابق ،عبداالله سلیمان-1
   . 99ص  ،المرجع السابق ،عقبة خضراوي-2
   . 100ص  ،نفسهالمرجع  -3



  مفهوم عقوبة الإعدام والجدل الفقهي حولها  ............................................ الأول الفصل

 

 

24 

  لحقوق الإنسان  الاستشاریةالفرع الثاني: الهیئة الحكومیة 

لى تستند أولا إرضة عقوبة الإعدام امعق قسنطیني رئیس الهیئة الذي قال أن فارو   

ن هناك معارضة شدیدة لإلغاء العقوبة وخاصة مع أالمبرر الدیني وكذا الوضع الراهن حیث 

الأحزاب السیاسیة في ن كبرى أو  ،ضد الأطفال خلال السنوات الخیرة تضاعف أعمال العنف

، والتخلي عنها هو خیار ضد لى العقوبة ضمن التشریع الجزائريفع عن الإبقاء عالجزائر تدا

وهو عدد ضئیل مقارنة  الاستقلالنفذ منذ بدایة  "حكم بالإعدام 33"الإدارة الشعبیة إضافة أنه

  بدول أخرى.

  الفرع الثالث: موقف المشرع الجزائري 

إن المشرع الجزائري نص على عقوبة الإعدام كعقوبة اصلیة لعدد من الجنایات سواء 

في حق  1993خر تاریخ لتنفیذ الإعدام یعود آن أو ، في قانون العقوبات أو قوانین خاصة

أنها لم لاحقا إلا  منفذي عملیة التفجیر لمطار الجزائر الدولي، ورغم صدور أحكام بالعقوبة

  .تنفذ

إن الجزائر ملزمة ببعض المواثیق الدولیة التي لها علاقة مباشرة بعقوبة الإعدام والتي  -

  صادقت علیها.

الثاني  الاختیاريوالبرتوكول  ،الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةكالعهد الدولي  -

  الملحق بهذا العهد والذي یهدف مباشرة إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

  .الخاصة بتجمید تنفیذ عقوبة الإعدام 1993ولائحة الأمم المتحدة لسنة  -

  .طار منظمة الأمم المتحدة إاتفاقیة حمایة حقوق الطفل المبرمة في  -

لتكیف إن المشرع الجزائري علیه مباشرة هذا التوجیه أو هو ملزم أما المجتمع الدولي 

الدولیة وتقدیم الضمانات الكافیة للجاني في محاكمة عادلة مع  الاتفاقیاتین مع هذه القوان

  .التوجه إلى إلغاء الحكم بهذه العقوبة

الملاحظ أن تأثیر ذلك بدى جلیا على السیاسة الجنائیة في الجزائر إثر تعدیل قانون 

فلقد استبعد ، بتقلیص الجرائم التي یعاقب علیها بالإعدام 2006و 2001العقوبات في سنتي 
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عقوبة الإعدام في جنایات اختلاس المال العام 26/06/2010المؤرخ في  09/ 01القانون 

 أو الخاص وتبدیده وحجزه وسرقته المرتكبة من قبل الموظف ومن في حكمه والتي من

   .)119/6(المادةعتها الإضرار بمصالح الوطن العلیا یطب

المؤسسات  بإحدىوالإضرار كما استبعدها في جنایات السرقة وخیانة الأمانة والنصب 

العمومیة وما في حكمها عندما یكون من شأنها أن تضر  ضررا فاحشا بالمصالح العلیا 

جاني موظفا أو من ة )وفي جنایة التخریب إذا كان المكرر الفقرة الأخیر  382للأمة (المادة 

   .)419في حكمه (المادة 

طبیقها في الجنایات الأتیة :تزویر ت 2006/ 20/12المؤرخ في  06/23كما استبعد القانون 

النقود أو السندات التي تصدرها الخزینة العامة وإصدارها وتوزیعها وبیعها وإدخالها أراضي 

) السرقة إذا كان الجناة أو أحدهم یحمل سلاحا (المادة 198و197(المادتین الجمهوریة 

مكرر)  396المادة و  395) وضع النار في ملك الغیر أو أملاك الدولة ( المادة  351

  في فقرتها الأخیرة. 432نسان المادة ائیة أو الطبیة إذا تسبب في موت إالغش في المواد الغذ

بدوره  28/12/2004والمؤثرات العقلیة المؤرخ في  بالمخدرات المتعلقواستبعد القانون 

 من قانون حمایة الصحة 284بعدما كانت المادة  المخدراتعقوبة الإعدام في جرائم 

تنص على هذه العقوبة في حق من یضع .16/02/1985المؤرخ في  05/85وترقیتها رقم 

أو یستورد أو یصدر أو یبیع أو ینقل أو یتولى عبور مخدرات إذا كانت طابع الجریمة مخلا 

  .1بالصحة المعنویة للشعب الجزائري

ق به في المحاكم ن المشرع الجزائري رغم النص على عقوبة الإعدام مازال موجود والنطإلا أ

نه انتهج الوسطیة بین التیارین الموجودین في أالجنائیة وعدم تنفیذها الأمر الذي یفسر على 

أحدهم متأثر بالوضع الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام والأخر متأثر بالشریعة  الجزائر،

  الإسلامیة ویرید الإبقاء على عقوبة الإعدام.

                                       

   .295ص ،السابق أحسن بوسقیعة، المرجع 1-



  

  الفصل الثاني
  

  

  

  

    

  في القانون الجزائري بالإعدام الجرائم المعاقب علیها المبحث الأول:     

  الإعدام ضمانات تطبیق عقوبة المبحث الثاني:     
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ن نص التجریم هو الذي یتحكم في اختیار الاجراء الوجب اتخاذه لمواجهة السلوك إ 

الاجرامي الأمر الذي یجرنا للقول بأن القانون الجزائي الخاص هو المصدر الاساسي لنشأة 

 الجنائیة . الجزائیة كفرع من فروع العلومالقانون الجزائي العام وكذا قواعد قانون الاجراءات 

فالقانون الجزائي العام یختص بدراسة الشروط العامة للتجریم وقواعد تحدید العقوبة ویختص 

قانون الجزائي الخاص بدراسة تطبیق المبادئ العامة على كل واحدة من مختلف الجرائم 

المنصوص علیها في نص التجریم اما الاجراءات الجزائیة فتهتم بتنظیم مختلف الجهات 

ئیة واختصاصها، وقواعد سیر الاجراءات من وقوع الجریمة الى غایة طرق الطعن في القضا

  وتنفیذها.الاحكام 

فالمشرع الجزائري لم یقرر لعقوبة الاعدام طرق اثبات خاصة تتبع في الجرائم 

ع لها جمیع الجرائم التي تخضبل اخضعها لقواعد الاثبات  المعاقب علیه بهذه العقوبة

ي یصدر حكمه تبعا للمبادئ والقواعد المشروعة التي جاءت في قانون الاخرى ، والقاض

  الاجراءات الجزائیة .

في القانون الإعدام المعاقب علیها بعقوبة  في هذا الفصل تطرقنا إلى الجرائم    

  الجزائري في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فتناولنا فیه ضمانات تطبیق عقوبة الاعدام.
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  المبحث الأول: الجرائم المعاقب علیها بالإعدام في القانون الجزائري

ن الجرائم وبشكل في التشریع الجزائري یعاقب بها في الكثیر مالإعدام كانت عقوبة   

  و بعض القوانین الخاصة تدریجیا سواء في قانون العقوبات أن هذا تناقض واسع نسبیا إلا أ

من  فلم یعد ینص علیها إلا في الجنایات ضد أنم الإعداوقد حصر مجال تطبیق عقوبة 

من الجنایات ضد الأموال (التخریب والهدم بواسطة مواد متفجرة وتحویل  جنایتینالدولة وفي 

  .1وتخلى عنها في باقي الجنایات ضد الأموال وفي كل جرائم التزویر طائرة )

  الجنایات ضد أمن الدولة المطلب الأول :

من قانون العقوبات ،وجنایة  61هي جنایة الخیانة المنصوص علیها بالمادة    

  .2من قانون العقوبات 64التجسس المنصوص علیها بالمادة 

  الجنایات ضد أمن الدولة في الحالات التالیة :

لة وسلامة أرض ضد سلطة الدو  الاعتداء ،)64)، التجسس المادة ( 63-61د (الخیانة الموا

) ،رئاسة عصابة أو تكوینها بغرض 84نشر التقتیل والتخریب المادة ( ،)77(المادة الوطن 

)، الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة التي تستهدف أم الدولة 86الإخلال بأمن الدولة المادة (

مكرر 87والوحدة الوطنیة والسلامة الترابیة واستقرار المؤسسات وسیرها العادي (المادتین 

  .3)90أو تنظیم حركة تمرد (المادة  ة، إدار ) 1مكرر 87و

  ) 2006دیسمبر  20المؤرخ في  06/23: (القانون رقم 61المادة 

كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر الإعدام "یرتكب جریمة الخیانة ویعاقب ب

  یقوم بأحد الأعمال الآتیة :

  .حمل السلاح ضد الجزائر -1

                                       
   . 297ص  ،المرجع السابق، أحسن بوسقیعة -1
  . 335ص  ،2017عبدالرحمان خلفي، القانون الجنائي العام (دراسة مقارنة )، دار بلقیس، الجزائر،  -2
   . 295ص  ،المرجع السابق ،أحسن بوسقیعة -3
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القیام بالتخابر مع دولة اجنبیة بقصد حملها على القیام بأعمال عدوانیة ضد الجزائر  -2

الأرض إلى أو تقدیم الوسائل اللازمة لذلك. سواء بتسهیل دخول القوات الأجنبیة 

 الجزائریة أو بزعزعة ولاء القوات البریة أو البحریة أو الجویة أو بأیة طریقة أخرى.

راض أو مدن أو حصون أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو تسلیم قوات جزائریة أو أ -3

مستودعات حربیة أو عتاد أو ذخائر أو مبان أو سفن أو مركبات للملاحة الجویة 

 دولة أجنبیة أو عملائها .إلى مملوكة للجزائر أو مخصصة للدفاع عنها 

و إتلاف أو إفساد سفینة أو مركبة للملاحة الجویة أو عتاد أو مؤن أو مباني أ -4

إنشاءات أي نوع كانت وذلك قصد الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عیوب علیها 

مكرر  60أو التسبب في وقوع حادث وذلك تحقیقا لنفس القصد وتطبق أحكام المادة 

 .1على الجنایة المنصوص علیها في هذه المادة

  :2كان هيمن هذا النص تتبین لنا جریمة حمل السلاح ضد الجزائر تتكون من أربعة أر 

 .حالة الحرب -

  .صفة الجاني جزائري -

  .الركن المادي -

 .الركن المعنوي -

حالة الحرب وهو مفترض في هذه الجریمة یتحصل في أنه : الركن الأول في هذه الجریمة

  أو عداء من جانب أي دولة ضد الجزائر.هناك حالة حرب 

أما الركن الثاني فصفة الجاني یشترط أن یكون جزائریا سواء كان مدنیا أو عسكریا أو بحارا 

  الجزائر، لأن خیانة الوطن ان تنسب إلا لمن یحمل جنسیة جزائریة . خدمةالمهم أنه في 

                                       
   .48، ص 2018، 14الطبعة  ،قانون العقوبات الجزائري في ضوء الممارسة القضائیة -1
 - قانون العقوبات الجزائري (القسم الخاص )، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون محمد صبحي نجم، شرح -2

   .193، ص2005الطبعة السادسة،  ،الجزائر
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بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الجزائر بصفة  الالتحاقالركن المادي یتمثل في 

راك مباشرة في الأعمال الحربیة التي یقوم بها جیش دولة معادیة للجزائر سواء طوعیة واشت

 أوعلى سفینة حربیة  یخدمالبري أو البحري أو الجوي أو بصفة  الجیشبصفة مقاتل في 

  یقوم بتحضیر المواد الحربیة المتفجرة .

ترض فیه القصد حمل السلاح ضد الجزائر من الجرائم العمدیة یفأما الركن المعنوي لجریمة 

القوات إلى  الانضمامإلى دراك إ و  علم الجنائي العام المتمثل في إرادة الجاني وانصرافها عن

علمه بجمیع أركان الجریمة والعناصر إلى بالإضافة  دو وحمل السلاح ضد الجزائر،عال

جیش العدو وهو یعلم أنه جزائري ویحمل السلاح إلى المكونة لها فیجب أن ینضم الجاني 

  ضد الجزائر.

یسأل الجاني عن الجریمة إذا  لاى لدیه القصد الجنائي و نتفأما إذا كان الجاني یجهل هذا فی

  جیش العدو الحصول على معلومات یقدمها في حینها للجزائر.ب التحاقهقصد من وراء 

"یرتكب جریمة التجسس ویعاقب علیا  64جریمة التجسس جاء النص علیها في المادة 

 61من المادة  4و2،3أجنبي یقوم بأحد الأفعال المنصوص علیها في الفقرات  كلالإعدام ب

بغرض  63و 62یعاقب من یحرض على ارتكاب إحدى هذه الجنایات أو في المادتین  63و

   .ارتكابها بالعقوبة المقررة للجنایة ذاتها

إذن جریمة الخیانة والتجسس لهما نفس العقوبة ،كما أن الأفعال المرتكبة في الجریمتین 

المشرع من  استثناهاأي " حمل السلاح ضد الجزائر "التي  61/1نفسها إلا الجریمة المذكورة 

  .1وصف جرائم التجسس

  

  

  

                                       
   . 147، المرجع السابق ص سعداوي حطاب - 1
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  : الجنایات ضد الأفرادالمطلب الثاني

جنایة القتل بالسم  مع سبق الإصرار أو الترصد،الجرائم ضد الأفراد هي جنایة القتل 

، ویتعلق الأمر بجنایة القتل في 1من قانون العقوبات 261المنصوص علیها في المادة 

التسمم (المادة  قتل الأصول،الإصرار والترصد ، أو  الحالات الآتیة: القتل المرتكب بسبق

) أعمال العنف على قاصر 263ة جنایة (الماد تصحبه أو تلیه) القتل الذي تسبقه أو  261

 الشرعیینإذا كان الجاني من الأصول  إحداثها  الموت دون قصدإلى سنة المؤدیة  16دون 

) الخصاء المؤدي 272/4أو ممن لهم سلطة على المجني علیه أو یتولون رعایته (المادة 

ارتكاب جنایة ) استعمال التعذیب أو ارتكاب الأعمال الوحشیة عند 274الوفاة (المادة إلى 

وهي جرائم القتل المقترنة بظروف الإعدام و الجناة بأ، فیعاقب الجاني 2)262(المادة 

  تشدیدها 

عمدا "وتقوم  الإنسانأن:" ازهاق روح  قانون العقوباتمن  254جریمة القتل تعرفها المادة 

لاقة هذه الجریمة على ثلاثة أركان الركن المادي ویتمثل في السلوك الإجرامي والنتیجة والع

  .نسانا على قید الحیاةإن یكون المجني علیه أوالمحل  .السببیة بین الفعل والنتیجة

ولا عبرة  ،العام والخاص أي نیة إزهاق الروحأما الركن المعنوي فیجب توفر القصد الجنائي 

  .إحداث نتیجة القتلإلى بالباعث على الجریمة ،مادام الجاني قد وجه إرادته 

على شخص  الاعتداءفعل عرفت سبق الإسرار بأنه عقد العزم قبل ارتكاب  256المادة 

أي  على شخص یتصادف وجوده أو مقابلته وحتى لو كانت النیة متوقفة على تىمعین أو ح

  ظرف أو شرط كان.

وهو یكشف عن  الاغتیالأن المشرع یعبر عن القتل مع سبق الإصرار بمصطلح لذا نجد 

شخصیة إجرامیة أشد خطورة ، لأن سبق الإصرار یفترض أن الجاني كان في حالة الطبیعة 

لا یعتبر جریمة  الاغتیالوتصمیمه وتفكیره في الجریمة یكشف عن طبعه الحقیقي، وفكرة 

                                       
  .335المرجع السابق، ص ،عبد الرحمان خلفي - 1
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ك فرئیس محكمة الجنایات یجب علیه أن یطرح في مثل قائمة بذاتها بل هي قتل مشدد، لذل

، هذا رارهذه الحالة سؤالین متمیزین الأول متعلق بالإذناب والثاني متعلق بتوفر سبق الإص

سؤال قیام القتل، وهو المبدأ الذي طرحته المحكمة العلیا بالقول" أن عدم طرح إلى بالإضافة 

بیانات القرار دون المنطوق للتأكد من وجود سؤال مستقل عن سبق الإصرار المدون في 

  . 1ظرف التشدید ینجر عنه النقص"

شخص لفترة طالت أو قصرت في مكان أو أكثر  انتظار: هو 257الترصد حسب المادة 

  علیه. للاعتداءوذلك إما لإزهاق روحه أو 

لجرح وسبق الإصرار كلا منهما ظرف مشدد لعقوبة القتل العمد والضرب وایعتبر الترصد 

، فسبق الإصرار ظرف شخصي متعلق بالركن ، ولكن هناك بعض الخلاف بینهماالعمد

المعنوي، في حین الترصد ظرف عیني یتعلق بالركن المادي للجریمة بمعنى أن أثره یسري 

على المترصد وعلى غیره من الفاعلین والشركاء في جریمة واحدة والدارج أن سبق الإصرار 

یقترن القتل العمد بترصد دون سبق إصرار كما لو كمن القاتل  یسبق الترصد وممكن أن

   .2للمجني علیه عقب معاركة وقعت بینهما وقتله في صورة غضب

لقد أجاز المشرع للقاضي أن یستنتج من ظروف الجریمة ظروف مخففة وهي أن كل 

متهم یمكن أن یستفید من ظروف التخفیف سواء كان مبتدئا أو عائدا وسواء كان بالغا أو 

محل المتابعة سواء كانت جنایةّ أو جنحة أو مخالفة، غیر أنه  الجریمةقاصرا، ومهما كانت 

  .3رها في حالتینیمكن حص استثناءاتتوجد ّ 

مكرر  293فالحالة الأولى أن یستبعد  المشرع صراحة تطبیق ظروف التخفیف مثل المادة

من  26من قانون العقوبات وكذا المادة  34مكرر 303والمادة  21مكرر 303والمادة 

  المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة. 04/18القانون 

                                       
   .شرح القسم الخاص من قانون العقوبات، دار بلقیس للنشر، الجزائر عز الدین طباش، -1
   .45ص  ،محمد صبحي نجم، المرجع السابق -2
   .380عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  -3
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فرض فیها المشرع قیودا على تطبیق الظروف المخففة مثل  أما الحالة الثانیة فهي التي

  من قانون العقوبات. 7مكرر  53المادة إلى مكرر  53والمادة  53المادة 

الظروف المشددة وفقا لما یقرره القانون هي " حالات یجب فیها على القاضي أو یجوز له 

یجاوز الحد الأقصى الذي أن یحكم بعقوبة من نوع أشد مما یقرره القانون للجریمة أو أن 

  وضعه القانون لعقوبة هذه الجریمة".

وترجع العلة من إقرار التشریعات الجنائیة المقارنة لظروف التشدید هو لتحقیق المواءمة بین 

  .1العقوبة المنطوق بها والظروف الواقعیة للدعوى المنظورة أمام المحكمة

الظروف المشددة تغلظ العقوبة الأصلیة المقررة بجنایة القتل العمد فتحول من عقوبة السجن 

  حال توافر ظرف من ظروف المشددة.الإعدام عقوبة إلى المؤقت 

كل من ارتكب جریمة قتل مع الإعدام كالآتي " یعاقب ب 261تبعا لذلك یكون نص المادة 

  .2و التسمیم)سبق الإصرار أو الترصد (أو قتل الأصول أ

  المطلب الثالث: الجنایات ضد الأموال

 401هي جنایة أعمال التخریب والهدم بواسطة مواد متفجرة المنصوص علیها بالمادة 

من قانون العقوبات وجنایة تحویل الطائرات والتحكم فیها والسیطرة علیها المنصوص علیها 

  .3من قانون العقوبات 417بالمادة 

كجریمة الحریق الواقعة على الممتلكات المسبب للوفاة أو التفجیر  الجنایات ضد الأموال

 من قانون العقوبات ظرفین مرتبطین بحالة 399ورد في المادة  ،الواقع على الممتلكات

موت شخص أو إلى الأشخاص فإذا أدى الحریق إلى إمتداد الأضرار الناتجة عن الحریق 

  عدة أشخاص فالعقوبة هي الإعدام.

  

                                       
   .382ص  ،عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق -1
   .29، ص2018، 20الطبعة ،الجزائر ،دار هومة ،أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الخاص -2
   .335المرجع السابق، ص ،عبد الرحمان خلفي -3
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  .1تسبب في إحداث جرح أو عاهة مستدیمة تكون السجن المؤبدأما إذا 

من قانون العقوبات " تطبق العقوبات  400التفجیر الواقع على الممتلكات فنصت المادة أما 

حسب التقسیم المنصوص علیه فیها على كل من  399إلى  395المقررة في المواد من 

بواخر أو مركبات من أي نوع یخرب عمدا مبان أو مساكن أو غرفا أو خیما أو أكشاك أو 

ماكن أشغال أو توابعها وعلى العموم أو طائرات أو مخازن أو كة حدید أو عربات سكانت أ

أو یشرع في ذلك بواسطة لغم أو أیة أیة أشیاء منقولة أو ثابتة من أي نوع كان كلیا أو جزئیا 

  .2مادة متفجرة أخرى

من قانون العقوبات التي ذكرت  401إذا وقع التفجیر في منشئات قاعدیة عددتها المادة 

أو أیة بنایة ذات منفعة عامة فإن العقوبة ... الطرق العمومیة أو سدود أو خزانات أو جسور

  .3الإعدامإلى تصل 

  في بعض القوانین الخاصةالإعدام المطلب الرابع: عقوبة 

جانب ما تضمنه نصوص قانون العقوبات الجزائري نجد قوانین خاصة أخرى إلى 

  تضمنت حالات یعاقب علیها بالإعدام.

  الفرع الأول: قانون القضاء العسكري

 5المؤرخ في  73/04المتمم بالأمر  1971أفریل  22المؤرخ في  71/28جاء بالأمر رقم 

الجریدة  2018جویلیة  29المؤرخ في  18/14المعدل والمتمم بالقانون رقم و  1973جانفي 

  .01/08/2018مؤرخة في  47الرسمیة رقم 

  في هذا  القانون هي:الإعدام الجرائم التي یعاقب علیها ب

قانون القضاء  269والمادة  26والمادة  266العدو أو أمام العدو، المادة إلى *جریمة الفرار 

  .العسكري

                                       
   .275عزالدین طباش، المرجع السابق، ص -1
   قانون العقوبات الجزائري. -2
   .279عزالدین طباش، المرجع السابق، ص -3
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  قانون القضاء العسكري. 273*جریمة لإلحاق الأذى بالنفس أو التشویه المتعمد المادة 

  *جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب كجریمة: 

  .قانون القضاء العسكري 275المادة  الاستسلام -

  الخیانة والتجسس والمؤامرة العسكریة وتولي القیادة بطریقة غیر شرعیة. -

 279و 278بالتسلیم للعدو أو لمصلحة العدو المادة الخیانة بالتحریض أو جریمة  -

  .قانون القضاء العسكري

   .قانون القضاء العسكري 281و  280وجریمة التجسس المادة  -

  .قانون القضاء العسكري 284و 283وجریمة المؤامرة المادة  -

كل عسكري یقوم بأعمال تحریضیة أو مؤامرة في حالة الحرب أو حالة الإعدام یعاقب ب

  .الاستثنائیةالطوارئ او الحصار أو الحالة 

قانون  308و 304ة الجرائم المرتكبة ضد النظام كجریمة التمرد وجریمة العصیان الماد*

 332والمادة  331و 325وجرائم مخالفة التعلیمات العسكریة المادة القضاء العسكري، 

  قانون القضاء العسكري.

  الفرع الثاني: القانون البحري

المؤرخ  98/05المعدل والمتمم بالقانون رقم  23/10/1976المؤرخ في  76/80الأمر رقم 

  .47/271الجریدة الرسمیة عدد 25/6/1998في 

جنوح أو هلاك إلى كل شخص یعمد بأیة وسیلة كانت الإعدام :" یعاقب ب481ورد في المادة 

  إتلاف أیة سفینة بقصد إجرامي".أو 

على ربان السفینة الذي یلقي عمدا نفایات مشعة في الإعدام التي تقضي ب 500والمادة 

  المیاه الإقلیمیة الجزائریة.

  

                                       
  .46/18رقم یعدل ویتمم القانون البحري ، الجریدة الرسمیة  2010أوت  15المؤرخ في  10/04القانون  - 1
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الإعدام: ضمانات تطبیق عقوبة المبحث الثاني   

یمر حتما على جملة الضمانات الموضوعیة والاجراءات التي الإعدام ن تطبیق إ

جرائیة إوابط ضل ظرسخها المشرع الجزائري في قانون العقوبات والقوانین المكملة له وفي 

العمومیة وانعقاد الخصومة الجنائیة  ىجرى بها العمل من اكتشاف الجریمة وتحریك الدعو 

  .سیرورة الحكم نهائیا وتنفیذهإلى والمحاكمة 

  جرائیة الموضوعیة والإ الضمانات: المطلب الأول

یة في المادة الجزائیة لكفیلة ببعث ر القوانین الجزائ تهان جملة المبادئ التي تضمنإ

عتمد علیه فكرة ي تذأ الشرعیة السند القانوني الدولقد أصبح مب ، ىالدعو  يالارتیاح على طرف

احترام صارم إلى والقضائیة  داریةخضعت جمیع المؤسسات الإ، وقد التجریم والعقاب

  .باعتباره غایة سامیة یجب حمایتهانسان التعسف وتؤمن كرامة الإ دحضالتي ت تنیناللتق

في الدستور الجزائري من خلال عدید  اد أساسوجالشرعیة ی ن مضمون مبدأإ

یئا حتى تثبت كل شخص یعتبر بر  "التي تنص:  56دلت علیه مثل المادة النصوص التي 

 طار محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عنإدانته في إجهة قضائیة نظامیة 

الأخیرین بالأمر  یهجراءات الجزائیة في تعدیلالقرینة التي أكد علیها قانون الإوهي نفسه"، 

رعیة مبادئ الشیقوم هذا القانون على  :"فتنص المادة الأولى منه 17/07والقانون  15/02

  ."نسان ویأخذ بعین الاعتبار على الخصوصالعادلة واحترام كرامة وحقوق الإ والمحاكمة

 "دانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فیهإكل شخص یعتبر بریئا ما لم تثبت  أن"

تراعى في كل الأحوال قرینة  "جراءات الجزائیة قانون الإ 11وتنص الفقرة الرابعة من المادة 

جراءات من قانون الإ *68لثانیة من المادة وتنص الفقرة ا "،ة وحرمة الحیاة الخاصةالبراء

  .1" ...البراءة قرینةمع مراعات حقوق الدفاع واحترام  "الجزائیة 

                                       
  .10الجزائر، ص  ،2017/2018الجزء الثاني، دار هومة، ط  ،جراءات الجزائیةعبد االله أوهابیة، شرح قانون الإ - 1

  مكرر من قانون الاجراءات الجزائیة. 68* المادة 
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قانون صادر قبل ارتكاب  بمقتضىلا إدانة إ لا "من الدستور التي تنص 58وكذا المادة   

  .1"الفعل المجرم 

وعلى أساس ذلك جاء التشریع الجنائي الموضوعي في قانون العقوبات لیحصر مصادر 

   .نصوصالالتحریم والعقاب في 

جانب ذلك مبادئ  إلى ، 2"لا جریمة ولا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون"المادة الأولى 

 أبدم ،النیابة، التقاضي على درجتینو والحكم محاكمة كالفصل بین قضاء التحقیق مرحلة ال

القضائیة بالموضوع ، الحق في الدفاع، والتزام الجهة المرافعات ةویفش، علنیة الجلسات

  .المعروض علیها

المعدل والمتمم  03/2017/ 27المؤرخ في  17/07التعدیلات المستحدثة بموجب القانون 

  جراءات الجزائیة. لقانون الإ

العادلة وعلى رأسها قرینة البراءة، وإقرار جاءت لتتوافق النصوص مع تأكید مبدأ المحاكمة 

مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الجنائیة، وإلغاء أمر القبض الجسید وإمكانیة أن یمثل 

المتهم المتابع بجنایة أمام محكمة الجنایات حرا طلیقا، وإلغاء إجراءات التخلف أمام محكمة 

  .3الجنایات وتعویضها بإجراءات الغیاب والمعارضة

 157،258، 256وعادلة فطبقا للمواد مختصة ومحایدة مة كمحعن الإعدام صدور حكم 

 لخلاإها وكل شكیلمة المختصة وكیفیة تكجراءات الجزائیة والتي نصت على المحلإاقانون 

ذا إ، وكذا أن أحكام محكمة الجنایات حكامها باطلةأمة یجعل كلهذه المح بما جاء به القانون

 554ت المواد ءجا المحكمةضمان حیاد لو  309 ن صحیحة المادةو تك لا لم تكن بالأغلبیة

  .الاجراءات الجزائیة لرد القاضيقانون من  وما یلیها

                                       
  .13، ص 14/16الجریدة الرسمیة، العدد رقم  ،المتضمن تعدیل الدستور 06/03/2016المؤرخ في  16/01القانون  - 1
  .1ص  ،المرجع السابق ،قانون العقوبات - 2
دار هومة  ،جراءات الجزائیة على ضوء الاجتهاد القضائي في (مادة بمادة ) الجزء الثانينجیمي جمال، قانون الإ -  3

  .9ص  ،2017 ،الجزائر الطبعة الثالثة
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في  الفوري حسب التفاصیل المبینة لتنفیذوالعقاب كان سندا ل بالإدانةذا صدر الحكم إف

 اءاب الحكم سو یجانب استحداث واجب تسبإلى  من قانون الإجراءات الجزائیة309النص 

  . 1عفاء من العقابدانة أو البراءة أو الإفي حالة الإ

في موضوع الدعوى لیه محكمة الجنایات من قناعة إ انتهتیتضمن منطوق الحكم ما 

صلیة قوبة الأالمدنیة تبین فیه الجریمة ونسبتها للفاعل وتحدد فیه الع الجزائیة والدعوى

المتهم منها أو إعفاءه، وتحكم للمدعي المدني أو لا أو تقرر براءة  ،والتكمیلیة إن وجدت

  .2بحسب ما إذا كان متضررا من الجریمة أم لا أو تحكم بتعویض المتهم الذي برأته هتحكم ل

لحكم الجزائي الحائز لقوة الشيء المقضي فیه بقوته في إنهاء الدعوى إن الاعتراف ل

ع في حصره لطرق حتمیة لخط المشر إذ هو خلاصة ، لا یرتبط بوجود نص یقرره، العمومیة

حكام وتحدید مواعید وإجراءات محددة لها، وعدم جواز مناقشتها بإغفال الطعن في الأ

حكام على نحو نهائي، وانقضاء دها حسن سیر العدالة واستقرار الأفي مواعی استعمالها

  .3الدعوى العمومیة تبعا لذلك

  الإعدام المطلب الثاني: إجراءات تنفیذ عقوبة 

  وضعیة المحكوم علیه قبل تنفیذ عقوبة الإعدام ول:الفرع الأ 

متعلق بتنظیم السجون وإعادة الإدماج  05/04من القانون  153طبقا للمادة 

نظام الحبس الإنفرادي لیلا إلى الإعدام للمحبوسین " یخضع المحكوم علیه ب الاجتماعي

سنوات في نظام الحبس الإنفرادي  5مدة الإعدام نه بعد قضاء المحكوم علیه بأونهارا غیر 

لا یقل  ،ي نهارا مع محبوسین من نفس الفئةیمكن أن یطبق علیه نظام الحبس الجماع

أن المحكوم  05/04من القانون  154، كما أضافت المادة 4"5ولا یزید عن  3عددهم عن 

                                       
  .86، ص السابقالمرجع ، نجیمي جمال -  1

  .236المرجع السابق، ص عبد االله أوهابیة،  2-

  .236، صالمرجع نفسه  3-
مطبوعات الدیوان الوطني للأشغال التربویة  ،وزارة العدل ،ینسو بدماج الاجتماعي للمحعادة الإإ تنظیم السجون و قانون  - 4

  .48ص  ،2018 ،والتمهین
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آخرین في جناح یستفید من فترة راحة وفسحة یقضیها منفردا أو مع محبوسین الإعدام علیه ب

طبقا للمادة و مخصص لذلك وفقا للنظام الداخلي للمؤسسة العقابیة المحددة من وزیر العدل 

  .05/04من القانون  152

من  155رئیس الجمهوریة حسب نص المادة إلى وعلى المحكوم علیه تقدیم طلب العفو 

المحكوم  هالذي یقدمإلا بعد رفض طلب العفو الإعدام نفس القانون حیث أنه لا تنفذ عقوبة 

لا عند تنفیذ إبرفض طلبه بالعفو عنه الإعدام ولا یبلغ المحكوم علیه ب علیه أو محامیه،

  المتعلق بتنفیذ عقوبة الإعدام. 72/38من المرسوم  02العقوبة وفقا للمادة 

  أثناء التنفیذالإعدام وضعیة المحكوم علیه ب الفرع الثاني:

للأمر رقم  االبلدیة التي نقل إلیها المحكوم علیه وفقیكون في الإعدام تنفیذ عقوبة 

ویقوم قاضي النیابة العامة لدى الجهة التي أصدرت الحكم بتبلیغ   ،05/04والقانون  72/38

  المحكوم علیه رفض طلبه بالعفو عنه.

  یقتصر على حضور عدد من الأشخاص وهم:الإعدام تنفیذ عقوبة 

  الحكم .رئیس الجهة القضائیة التي أصدرت  -

  وممثل النیابة العامة التي طلبت الحكم بالعقوبة إذا تعذر ذلك حضور أحد رجال القضاء. -

من یحل محله، وكذا إلى یعمد النائب العام أو رئیس المجلس القضائي حسب كل حالة  -

حضور موظف من وزارة الداخلیة، وكذا دفاع المحكوم علیه أو من تفوضه النقابة بالحضور 

السجن وكاتب الضبط ورجل دین من الدیانة التي یتبع لها المحكوم علیه وطبیب وهذا رئیس 

المتعلق بتنفیذ  1972فیفري  10الصادر بتاریخ  72/38من المرسوم   4و 3وفقا للمادة  

  .1في الجزائر رمیا بالرصاصالإعدام ، وتنفیذ عقوبة الإعدام حكم  

                                       
   .278سعداوي حطاب، المرجع السابق، ص  - 1
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لمحاكم العسكریة رمیا بالرصاص في المكان على المحكوم علیهم من االإعدام ینفذ حكم 

ن یخبر وزیر الدفاع الوطني ووزیر أ -قبل التنفیذ –المعین من السلطة العسكریة ویجب 

  .1صادر نهائیا من محكمة عسكریةالإعدام العدل عن كل حكم ب

 201/ 64والمرسوم رقم  03/06/1964المؤرخ في ، 64/193تطبق أحكام المرسوم رقم

لا ما إالإعدام لعسكریة القاضیة بعقوبة نفیذ أحكام المحاكم احین ت 07/07/1964المؤرخ 

  .من قانون القضاء العسكري 222و 221المادة الإعدام یخص تشكیل فصیلة تنفیذ 

  على المحكوم علیهالإعدام الفرع الثالث: بعد تنفیذ عقوبة 

یحرر محضر بذلك من قبل كاتب الضبط الذي یوقع على الإعدام بعد التنفیذ لعقوبة   

هذا المحضر كما یوقع علیه القاضیان الحاضرین ویرفق المحضر بأصل الحكم الذي یؤشر 

في أسفله بكل ما یفید التنفیذ ومكانه والیوم والساعة، وذلك خلال ثمانیة أیام من تنفیذ العقوبة 

، ولا یجوز نشر  72/38من المرسوم  6و 5 طبقا لما جاء في المادتینعلى المحكوم علیه 

أي بیان أو وثیقة تتعلق بتنفیذ العقوبة غیر محضر التنفیذ والبلاغ الصادر من وزارة العدل 

  الخاص بهذا الغرض.

  الإعدام المطلب الثالث: وقف تنفیذ عقوبة 

  الفرع الأول: طلب المحكوم علیه إعادة النظر في الحكم

ز تنفیذها إلا إذا صار الحكم فیها باتا وهو الحكم الذي لا یجو الإعدام أن عقوبة   

المشرع فإنه لم إلى إعادة النظر، بالرجوع  بالتماساستنفذ جمیع طرق الطعن ما عدا الطعن 

ینص على هذه الحالة وإنما یتضح بعد التطرق لأسباب الإیقاف والقاعدة العامة بالطریق 

من قانون الإجراءات الجزائیة والطعن  498و 497و 496غیر العادي للطعون المادة 

  ق الإجراءات الجزائیة. 499بالنقض أثر موقف تنفیذ الأحكام المادة 

  

                                       
الطبقة الأولى  ،الجزائر ،، القضاء العسكري في التشریع الجزائري والقانون المقارن دار الخلدونیةالدین جبارصلاح   -  1

  . 241ص  ،2010
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   الإعدام الفرع الثاني: الظروف الشخصیة للمحكوم علیه ب

 155وفق المادة الإعدام لا تنفیذ عقوبة الإعدام الظروف الشخصیة للمحكوم علیه ب  

  على:  05/04قانون 

 شهر. 24الحامل أو المرضعة لطفل دون المرأة  -

 المصاب بجنون أو بمرض خطیر . -

 سنة. 18و 13الحدث بین  -

  و طلب من رئیس الجمهوریة.أ

  الإعدام الفرع الثالث: أسباب أخرى موقفه لتنفیذ عقوبة 

  للأسباب التالیة: الإعدام لا تنفیذ عقوبة   

 الأعیاد الوطنیة والدینیة. -

 یوم الجمعة. -

 رمضان.خلال شهر  -

  المطلب الرابع: سقوط عقوبة الإعدام

  الفرع الأول: بوفاة المحكوم علیه

المحكوم علیه وهذا تجسیدا لمبدأ شخصیة العقوبة حیث بوفاة الإعدام تسقط عقوبة   

  أنها لا تطبق على مرتكب الجریمة وبوفاته تسقط جمیع العقوبات المحكوم بها علیه.

  الفرع الثاني: بالتقادم

قانون الإجراءات الجزائیة " تتقادم العقوبة الصادرة بحكم في  613تقادم العقوبة المادة 

المواضیع الجنائیة بعد مضي عشرین سنة كاملة ابتداءا من التاریخ الذي یصبح فیه الحكم 

نهائیا" یخضع المحكوم علیه الذي تقادمت عقوبته بقوة القانون طیلة مدة حیاته لحظر 

  ق إقلیم الولایة التي یقیم بها المجني علیه في الجنایة أو ورثته المباشرین.الإقامة في نطا
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  بالعفو الإعدام الفرع الثالث: سقوط عقوبة 

والعفو الخاص هو إعفاء المحكوم علیه من تنفیذ العقوبة علیها أو بعضها أو إبدال 

عقوبة غلیظة بأخرى أخف منها ، ویلزم لمزاولة هذا الحق أن یكون مصدرة رئیس الجمهوریة 

، وهذا أن یستنفذ الحكم الصادر كل  91/07وفق لصلاحیاته التي خوله إیاه الدستور المادة 

كسابقة  ویحتسبیة وفي حالة العفو فإن الفعل یبقى جریمة ضد المتهم طرق الطعن القضائ

  1في حالة العود.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  .381عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص - 1
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  الخاتمة:

ق ا عقوبة قدیمة كانت تطبنهالإعدام  لاحظنا ألموضوع عقوبة من خلال معالجتنا  

الكنیسة، وكان أو بأفكار استبدادیة من رجال ، حكمها، دون قواعد تالثأر بدافع الانتقام أو

 في  سلامیةلا أن ظهرت الشریعة الإماویة نصیب في الحث على العقوبة ، إللدیانات الس

  اعطاء الحقوق وتبیین الحدود بالقصاص غیر أنها حثت على العفو ورغبت فیه.

جاء الإعلان  ،الجریمة والعقوبة والحقوقفي لأفكار في ظل التطور المستمر ل

 م العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، ث1948سنة  نسان فيالعالمي لحقوق الإ

الأمر الذي جعل  الإعدامعقوبة  بإلغاءثاني المتعلق فالبروتوكول الاختیاري ال 1989

  .الإعداملغاء عقوبة إالانقسام في الاتجاه حول الإبقاء أو 

العقوبات م في قانون عدد من الجرائلكعقوبة أصلیة  الإعدام ع الجزائري قرر عقوبة والمشر 

تجه ذا الحكم غیر أنه یبقت على هزائر من البلدان الاسلامیة التي أ، والجوالقوانین المكملة له

لغاء في إبالتقلیص أو  ةخاصة في ظل التعدیلات المتتالیة الأخیر ، عادة النظر بشأنهاإنحو 

، اسة بأمن الدولةالجرائم الم علىالإعدام، واقتصار هذه العقوبة بعض الأحیان لعقوبة 

  .شدیدتترن بظرف قالأفراد كالقتل الموالجرائم ضد الأموال والجرائم ضد 

المتعلق بتنظیم  05/04التنفیذ للعقوبة في القانون  ةجراءات وكیفیومن بین الإ

 الإعدامكیفیة تنفیذ عقوبة  72/38دماج الاجتماعي للمحبوسین والمرسوم عادة الإالسجون وإ 

رهاب في ظاهرة الإعرفت الجزائر  1992ففي   هذا من جهة ومن جهة أخرى توقیف تنفیذ
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 الإعدامرهابیة الأمر الذي رفع عدد أحكام وانتشار الأفعال الموصوفة جرائم إ هأبشع صور 

  بأمر من رئیس الدولة. 1993أن تم توقیف تنفیذها سنة ى لنفذة إالم

نسان وق الإبالضغط لاحترام حقالإعدام عقوبة  إلى توجه المؤبدین لإلغاء بالإضافة

  الالتزامات الدولیة للجزائر. مسایرة البلدان المتطورة وضرورة احتراموالمعاهدات والمواثیق و 

من الواقع خاصة  بالانطلاق الإعدام خیرة المطالبة بتنفیذ عقوبة ونة الأفي حین تجدد في الآ

لى جانب أنها من حدود هم والتنكیل بجثثهم إ، اغتصاببعد انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال

موجودة،  الإعدام بن النصوص المعاقبة ، رغم كل هذا فإالاسلامیة شریعةالقصاص في ال

  موجود لكن دون تنفیذ هذه الأحكام. الإعدام بفي القانون الجزائري والنطق 

الجزائري من القانون  الإعدام لغاء عقوبة إمن خلال ما سبق یتضح لنا أنه لا یجب 

إلى على الجرائم التي تتصف بالخطورة الشدیدة هذا  هااقتصار ضرورة في الوقت الحالي، مع 

ي ظل سیاسة جنائیة یة لتبقى رادعا فبكل الضمانات الموضوعیة والإجرائ حاطتهاجانب إ

  والأمن في المجتمع الجزائري. متكاملة تهدف إلى الاستقرار

الخراب بتعاد عن وسائل قامة مجتمع متماسك بقوة وعظمة علیه الإإوالذي یرید 

، "الظلم حیث لا یجتمع ظلم وحكم" ، وهذه الوسائل كما یقول ابن خلدونوالدمار للمجتمع

بي الذي وضع دستورا ومنهجا قضائیا لأوكما جاء في رسالة الخلیفة عمر بن الخطاب 

نه لا إلیك فإذا أدى إهم فأف وسنة متبعة مةن القضاء فریضة محكإما بعد ف"أموسى الأشعري 
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لا یطمع حتى الناس في وجهك ومجلسك وعدلك ى بین ، وآسهل نفاذلا ینفع تكلم بحق 

  ."یفك ولا یأس ضعیف من عدلكحشریف في 

یتعلق بالحریات والحقوق  سمل أن أكون قد وفقت في مجال حساأفي الأخیر 

ن عثرت أعید  الكد دون ملل لمراد وألة فهذا هو اذا كنت قد بلغت الرساإف للإنسانالأساسیة 

  أو كلل.
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  قائمة المراجع 

  أولا: النصوص القانونیة 

، المتضمن تعدیل الدستور الجریدة 2016مارس  06المؤرخ في  16/01القانون  .1

  .14/16الرسمیة، العدد 

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،  1966یونیو  08المؤرخ في  66/155أمر  .2

  .2017مارس 27المؤرخ في  17/07معدل ومتمم لا سیما بالقانون رقم 

معدل  ،یتضمن قانون العقوبات 1966یونیو  08المؤرخ في  66/156الأمر رقم  .3

  . 2016یونیو  19المؤرخ في  16/02لا سیما بالقانون رقم  ،ومتمم

یتضمن قانون القضاء العسكري  1971أفریل  22المؤرخ في  71/28الأمر رقم  .4

ومعدل ومتمم بالقانون  1973جانفي  05المؤرخ في  73/04المتمم بالأمر رقم 

  . 2018یولیو  29المؤرخ في  18/14رقم

یتضمن قانون تنظیم السجون  2005فیفري  06المؤرخ في  05/04قانون رقم  .5

  سین(المتمم ).وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبو 

المؤرخ  98/05المعدل والمتمم بالقانون  10/1976/ 23المؤرخ في  76/80الأمر  .6

  المتضمن القانون البحري. 25/06/1998في 

المتعلق بتنفیذ حكم الإعدام،  1972أوت 10المؤرخ في  72/38المرسوم رقم .7

  . 15/72العدد  ،الجریدة الرسمیة
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  : الكتبثانیا

، 20الطبعة  ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص، دار هومة ،أحسن بوسقیعة .1

 .2018الجزائر، 

، الجزائر، 14أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الطبعة  .2

2014.  

بن خلف االله الطاهر، مدخل إلى الحریات العامة وحقوق الإنسان، الجزء الأول،  .3

 .2007ة والنشر، الطبعة الأولى، دار هومة للطباع

 ،المتحدة الجدید الكتاب دار والإلغاء، الإبقاء بین الإعدام عقوبة الحاج، سالم ساسي .4

 . 2005 لبنان، بیروت، الأولى، الطبعة

صلاح الدین جبار، القضاء العسكري في التشریع الجزائري، القانون المقارن، دار  .5

 .2010الجزائر،  ،الخلدونیة، الطبعة الأولى

الرحمان خلفي، القانون الجنائي العام (دراسة مقارنة)، دار بلقیس، الجزائر عبد  .6

2017. 

عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الجزء الثاني، دار هومة،  .7

 .2017/2018الجزائر، طبعة 

 دیوان الثاني، الجزء ،الخاص القسم الجزائري، العقوبات قانون شرح سلیمان، عبداالله .8

 2003،الثالثة الطبعة الجزائر، الجامعیة، المطبوعات

 دیوان الجنائي، الجزاء العام، القسم الجزائریة العقوبات قانون شرح سلیمان، عبداالله .9

 . 2007 ،الجزائرالطبعة الخامسة،  ،عكنون بن الجامعیة، المطبوعات

للنشر،  عز الدین طباش، شرح القسم الخاص من قانون العقوبات، دار بلقیس .10

 الجزائر.
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  الملخص:

والتي تعرف بأنها أشد عقوبة  تركز دراستنا على عقوبة الإعدام في القانون الجزائري،

جریمة خطیرة نص علیها  لارتكابهنهاء حیاته إ جسدیة، تتمثل في إزهاق روح الجاني و 

هذا الأخیر بعد صدور حكم قضائي من المحكمة المختصة بهدف بوسیلة حددها  .القانون

هذا مع تطرقنا  مع احترام مبدأ التناسب بین الجریمة والعقوبة، تحقیق الردع العام والخاص.

لغاء لى الإإوالاتجاهات المنادیة  هداف العقوبة بعقوبة الإعدام،ألى علاقة أنواع خصائص و إ

ف في الجزائر هذا في الفصل والمواثیق الدولیة، فالموقموقف المنظمات  بقاء علیها.أو الإ

الإعدام في القانون الجزائري ا الجرائم المنصوص علیها بعقوبة أما الفصل الثاني ذكرن ،الأول

  والضمانات الموضوعیة والإجرائیة، تنفیذ وسقوط تنفیذ عقوبة الإعدام.

عدام منصوص علیها في قانون الإ بأن عقوبة شكالیة،على الإ بالإجابةلنختم الدراسة 

المجتمع مع للجرائم الأشد خطورة على  كعقوبة أصلیة العقوبات والقوانین المكملة له،

وینطق القضاء بهذه  لغاء بعضها تماشیا مع الالتزامات الدولیة،إالتقلیص التدریجي أو 

  الأحكام دون تنفیذها.

Abstract: 

            Our study focuses on the death penalty in Algerian law, which is defined 
as the most serious corporal punishment, namely, the death of the offender and 
the termination of his or her life for a serious crime stipulated by law. 
 By a means determined by the law after a judicial decision of the 
competent court with the aim of achieving public and private deterrence, while 
respecting the principle of proportionality between crime and punishment، while 
addressing the relationship between the types and objectives of the death penalty 
and the trends of abolition or retention. 
The position of international organizations and conventions. The position in 
Algeria is in the first chapter , And the second chapter mentioned the crimes 
stipulated by the death penalty in Algerian law and the guarantees of substance 
and procedural،Implementation and fall of the death penalty. 
To conclude the study by answering the problem, That the death penalty is 
provided for in the Penal Code and its complementary laws, as an original 
penalty for the most serious crimes against society, with the gradual reduction or 
cancellation of some of them in line with international obligations, The judiciary 
shall pronounce these provisions without their implementation. 
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